                                                                          د. سعاد حفاف
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كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشلف.

· برامج الحماية الاجتماعية ودورها في التخفيف من ظاهرة الفقر في الجزائر والبرازيل-

مقدمة: 
تعتبر ظاهرة الفقر من الظواهر الإنسانية العالمية القديمة والمعقدة، وقد تطوّر مفهوم الفقر بتطوّر الكثير من المفاهيم المتعلقة به وعلى وجه الخصوص مفهوم التنمية، فبعدما كان هذا الأخير يُعنى بالجانب المادي الكمي أصبح يحمل معان الشمولية والإنسانية والاستدامة، وهكذا لم يعد تعريف الفقر يعني ضعف أو عدم امتلاك حد معين من السلع والخدمات وإنما أصبح يتعلق بأبعاد أخرى ذات قيمة حياتية مثل الصحة والتعليم والحرية السياسية.
وعاد الاهتمام مرة أخرى بظاهرة الفقر وبشكل ملفت مع بداية تسعينيات القرن العشرين وهذا بسبب ظاهرة العولمة خاصة الاقتصادية منها حيث فرضت سياسات التعديل الهيكلي على كثير من الدول وإن كانت هذه السياسات قد خلفت نتائج مقبولة إلى حد كبير في الجانب الاقتصادي، فإنها أدت إلى تدهور الجانب الاجتماعي لشرائح واسعة من مواطني هذه الدول وبدرجة خطيرة جدا. وهو الأمر الذي دفع حتى بروّاد هذه السياسات إلى ضرورة تبني برامج للحماية الاجتماعية للتخفيف من الانعكاسات السلبية لها. و قد كانت الجزائر والبرازيل من الدول التي اعتمدت برامج التعديل الهيكلي وكذلك برامج الحماية الاجتماعية ولكن كل حسب طريقته.
من خلال هذه الورقة البحثية سنحاول معالجة الإشكالية المتعلقة بمدى قدرة برامج الحماية الاجتماعية على التخفيف من ظاهرة الفقر وبالخصوص في الجزائر والبرازيل، وهذا من خلال التطرق إلى الإطار المفاهيمي للفقر والحماية الاجتماعية، ثم انعكاسات برامج الحماية الاجتماعية على ظاهرة الفقر في الجزائر والبرازيل لنصل في الأخير إلى تقديم رؤية حول كيفية بناء برامج اجتماعية فعّالة من شأنها التقليل من ظاهرة الفقر.
أولا: الإطار المفاهيمي للفقر والحماية الاجتماعية:
1 – تعريف الفقر: 
	يدل الفقر على وجود أوضاع وظروف معيشية لفئات اجتماعية وهي تتسم بالحرمان على مستويات مختلفة. والفقراء هم أولئك الذين ليس بمقدورهم الحصول على سلة السلع الأساسية التي تتكون من الغذاء والملابس والسكن إضافة إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الأخرى مثل الرعاية الصحية والمواصلات والتعليم.[endnoteRef:2]  [2: الهوامش:
 ـ حاج قويدر قورين، "ظاهرة الفقر في الجزائر وآثارها على النسيج الاجتماعي في ظل الطفرة المالية، البطالة والتضخم"، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 12، جوان 2014، ص 17.] 

ويعرّف الفقر بأنه تلك الحالة التي لا يستطيع فيها الفرد الحصول على حد أدنى مقبول من الرفاه الإنساني. ويعتبر تعريف أماريا سن Amartya Sen  الأكثر شمولا إذ أن الفقر حسب اعتقاده يتألف من: "توليفة من الأفعال والحالات تتفاوت من متغيرات أولية مثل جودة التغذية إلى أمور مركبة مثل احترام الذات، ومن ثمّ الفقر لا يعني انخفاض الدخل في حد ذاته ولكن عدم وفاء الدخل بالنشاطات والتوظيفات التي تتولد منها القدرة الإنسانية للفرد".[endnoteRef:3]  [3:  ـ مبارك بن زاير، ثورية بلقايد، "ظاهرة الفقر في الدول العربية- المظاهر، الأسباب وسبل العلاج – (حالة الجزائر)"، مجمع مداخلات الملتقى الدولي حول تقييم سياسات الإقلال من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة، 8 – 9 ديسمبر 2014. جامعة الجزائر 3، ص 417.] 

	بصفة عامة هناك منظوران أساسيان لتعريف الفقر، يتمثل المنظور الضيق في فقر الدخل، ومضمونه انخفاض الدخل (الإنفاق) عن حد معين، بما لا يمكن معه إشباع الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. فيما يتمثل المنظور الثاني الأحدث والأوسع في فقر القدرة، فالفقر ليس قصورا في الدخل فقط، وإنما أيضا في القدرات البشرية (كالصحة والتعليم) بما لا يسمح بالمشاركة في التنمية وجني ثمارها. ويتكامل المنظوران لتحديد الصورة العامة والمتمثلة في الفقر من منظور التنمية البشرية والذي يعني انعدام الفرص والخيارات ذات الأهمية الأساسية للتنمية البشرية، وهي العيش حياة طويلة في صحة وإبداع والتمتع بمستوى معيشة لائق، إضافة إلى التمتع بالحرية، الكرامة، احترام الذات وكذلك احترام الآخرين.[endnoteRef:4]  [4: ـ محمد جصاص، "ملخص أطروحة دكتوراه بعنوان: الفقر والسياسات الاقتصادية في الجزائر –دراسة تحليلية –"، مجلة دراسات اقتصادية، العدد 3، 2016، ص 371.] 

 2 - مفهوم الحماية الاجتماعية: 
- تعريف والتر فريد لاندر: "هي نسق من الخدمات الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية مصمم من أجل تقديم المساعدة للأفراد والجماعات حتى يحصلوا على مستويات من الحياة المرضية"
- تعريف الأمم المتحدة: "هي النسق المنظم من الهيئات والمؤسسات والبرامج التي تهدف إلى دعم أو تحسين الظروف الاقتصادية أو الصحية آو القدرات الشخصية المتبادلة لمجموع السكان"
- تعريف مكتب العمل الدولي: "هي مجموعة من المؤسسات والتدابير والحقوق والالتزامات والتمويلات التي تهدف إلى ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية وتوفير أمن الدخل  للمساعدة على مواجهة مخاطر الحياة الكبرى".[endnoteRef:5]  [5:  ـ خالد ابراهيم حسن الكردي، "الحماية الاجتماعية والتنمية في ظل المتغيرات الراهنة"، مداخلة مقدمة لمؤتمر الحماية الاجتماعية والتنمية، 24 – 26 نوفمبر 2014، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، ص 13.] 

وتعرّف برامج الحماية الاجتماعية بأنها: "سياسات ووسائل تعالج شتى أصناف الضعف الذي تعاني منه فئات السكان في المجتمع، هدفها هو وقاية الناس من المخاطر والصدمات المتعددة وكسر دائرة الضعف والفقر المفرغة. وتركز هذه البرامج على أسباب عدة للفقر والاستبعاد الاجتماعي، وفي وسعها أن تطلق الطاقات الإنتاجية الكامنة لدى الأشخاص القادرين على العمل."[endnoteRef:6] [6:  ـ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، "برامج الإدماج الاجتماعي والنمو الشامل للجميع في البلدان النامية"، مذكرة من أمانة الأونكتاد، جنيف، 27، 28 نوفمبر 2014، ص 7.] 

وبشكل عام تتألف الحماية الاجتماعية من ثلاثة مكونات رئيسية:
أ – الضمان الاجتماعي: وهو الحماية من المخاطر والمصاعب على مدى الحياة (من قبيل فقدان العمل، اعتلال الصحة والشيخوخة) المصممة بشكل أساسي للحيلولة دون وقوع العاملين النظاميين وغير الفقراء في الفقر، وتشمل البرامج القائمة على اشتراكات وغير القائمة على اشتراكات.
ب – المساعدة الاجتماعية: وهي تحويلات نقدية أو عينية لدعم الفقراء وتمكينهم، وتقوم هذه البرامج عادة على الاشتراكات.
ج – جهود الإدماج وسياسات سوق العمل: هي مصممة لتعزيز قدرة الفئات المهمشة على الاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية والالتحاق بأسواق العمل.[endnoteRef:7]  [7:  ـ المرجع نفسه، ص 7. ] 

على نحو تقليدي كانت الحماية الاجتماعية تُفهَم على أنها إجراءات لمعالجة أوضاع أعضاء المجتمع الأكثر فقرا والأكثر عرضة للانكشاف أو المستبعدين اجتماعيا (المهمّشين)، لكن مؤخرا توسع هذا المفهوم ليشمل تقديم المنافع النقدية أو العينية التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان الأساسية.[endnoteRef:8]  [8:  ـ دولة قطر، الإدارة العامة للتنمية، الأمانة العامة للتخطيط التنموي، "بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية: خصائص الدخل المحدود وتوزيع الدخل في قطر"، مارس 2011،  ص 2.] 

فالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في الفترة 2008 – 2009 أدّت إلى الانتقال من نهج قائم على الاحتياجات إلى نهج قائم على الحقوق في مجال تقديم الحماية الاجتماعية، وهناك اهتمام متجدد ببرامج الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني وكذا الدولي. فعلى سبيل المثال أطلق مجلس الرؤساء التنفيذي قفي منظمة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق عام 2009 مبادرة الحد الأدنى للحمية الاجتماعية التي أيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010، والحد الأدنى للحماية الاجتماعية هو نظام حماية اجتماعية شامل وتعددي ينشىء روابط بين مكوناته لكنه ليس بديلا لمؤسسات الضمان الاجتماعي حيثما وجدت. وفي عام 2012 اعتمدت الدول الأعضاء ال 185 في منظمة العمل الدولية بالإجماع توصية الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية لعام 2012 التي تقدم إرشادات بشأن وضع نظم ضمان اجتماعية شاملة تهدف إلى تغطية أربعة ضمانات أساسية على الأقل: (الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بما فيها رعاية الأمومة، ضمان الدخل الأساسي للأطفال، ضمان الدخل الأساسي للأشخاص في سن العمل غير القادرين على كسب دخل كاف ولاسيما في حالات المرض والبطالة والأمومة والعجز، ضمان الدخل الأساسي كبار السن). وبالإضافة إلى ذلك شدد توافق آراء سول لمجموعة العشرين بشأن التنمية الهادفة إلى تحقيق النمو المشترك 2010 بشكل خاص على آليات الحماية الاجتماعية التي تدعم النمو المستدام والشامل للجميع. كما اعترفت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 لعام 2012 بأهمية الحماية الاجتماعية في تعزيز النمو والتنمية الشاملين للجميع.[endnoteRef:9]   [9:  ـ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  مرجع سابق الذكر، ص 7. ] 

إذن الحماية الاجتماعية هي عملية جوهرية وأساسية في مواجهة ومحاربة والحد من الفقر من خلال حمايتها أضعف الأفراد والعمل من أجل تنمية الموارد البشرية ومواجهة الفقر وتعزيز قدرة الفقراء ولذلك فهي تعبر عن مساعدة تقدم للمحتاجين والحد من الجوع وسوء التغذية في الأمد الطويل.[endnoteRef:10]  [10:  ـ خالد ابراهيم حسن الكردي، مرجع سابق الذكر، ص 3.  ] 

ثانيا: واقع الفقر والحماية الاجتماعية في الجزائر: 
	تعود جذور الفقر في الجزائر إلى فترة الاستعمار الفرنسي حيث مست من 65% إلى 75% من مجموع الشعب الجزائري آنذاك، ومع بداية عشرية تسعينيات القرن الماضي عرفت الجزائر إصلاحات اقتصادية وتقشفية أدت إلى تفاقم ظاهرة الفقر. مع تفشي ظاهرة الإرهاب التي مست بدرجة كبيرة المناطق الريفية مما أدى إلى نزوح كبير نحو المدن، هذا بالإضافة إلى تسريح شريحة كبيرة من العمال بدعوى الخوصصة.[endnoteRef:11]  [11:  ـ مبارك بن زاير، ثورية بلقايد، مرجع سابق الذكر، ص 421. ] 

	وقد اكتسب تحليل ظاهرة الفقر في الجزائر أهمية كبيرة مع نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي وذلك في ظل النتائج المخيبة للتوقعات جراء تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، حيث صاحب برامج الاستقرار الاقتصادي والتصحيح الهيكلي في الجزائر (1994 – 1998) انخفاض كبير في الاستثمارات العامة والنفقات الاجتماعية في المجالات التي تمس الفقراء بصورة مباشرة بما في ذلك الخفض الشديد في دعم الأغذية والطاقة وفي إنشاء البنية الأساسية في المناطق الفقيرة. كما تقهقرت الحالة العامة على صعيد التشغيل نتيجة غياب الاستثمارات الجديدة من قبل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في ظل تطبيق السياسة العامة وأهداف البرامج مما دفع هذه المؤسسات إلى التسريح الجماعي للعمال إما نتيجة إعادة الهيكلة أو حلها لعدم إيجاد مصادر التمويل ما أدى إلى تفاقم البطالة والتي وصلت نسبتها إلى 30% سنة 2000.[endnoteRef:12]  [12:  - محمد جصاص، مرجع سابق الذكر، ص 367. ] 

	وقد صاحب ارتفاع معدل البطالة الناتج عن سياسات الإصلاح انخفاض في مستوى المعيشة بنسبة كبيرة من الأسر الجزائرية، فقد ساعد تدهور قطاع التشغيل وغياب تحسين ظروف المعيشة وتطبيق سياسات الإصلاح من زيادة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وتدهور المداخيل وانعدام فرص الاستفادة من الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية على توسع ظاهرة الفقر بشكل سريع ومتعدد الأبعاد خلال فترة التسعينات، لا تقتصر على انخفاض الدخل وحسب بل تتعداه إلى نقص في التغذية والافتقار للمياه الصالحة للشرب وانعدام التغطية الصحية وفرص الالتحاق بالتعليم فضلا عن التهميش والإقصاء الاجتماعي. فشمل فقر الدخل أكثر من خمس السكان (23%)، فكان هناك 6,36 مليون فقير سنة 1995 منهم 4,3 مليون فقير يقطنون في الأرياف. وبمنظور أوسع فقد شمل الفقر البشري 28%، أي أكثر من ربع السكان، بينما أصبح في نهاية الألفية الثانية ما يقارب 14 مليون جزائري في حاجة إلى مساعدة اجتماعية.[endnoteRef:13]  [13:  -المرجع نفسه، ص 368، 375. ] 

	مع ارتفاع أسعار النفط في بداية الألفية الثالثة اتبعت الجزائر سياسة مالية توسعية ترتكز على التوسع في الإنفاق العام من خلال البرامج التنموية المعتمدة خلال الفترة (2001 -2014) والتي أعطت الأولوية لدعم الاقتصاد ومكافحة الفقر وتحسين إطار معيشة المواطن الجزائري وتأهيله. وقد ساهمت هذه السياسة المالية التوسعية والإنفاق الاجتماعي إيجابا على مؤشرات الصحة والتعليم والبيئة السكنية. مما سمح بتراجع مؤشر الفقر البشري من 24,67% عام 1998 إلى 17,16% عام 2008، وفي العموم عرفت نسبة الفقر انخفاضا من 12,1% عام 2000 إلى 5,7% عام 2005 إلى 5% عام 2011.[endnoteRef:14]   [14:  - المرجع نفسه، ص 375، 378.. ] 

	وفي هذا السياق دائما أظهرت دراسة مسّت عينة من 5080 أسرة جزائرية موزعة على مستوى 43 ولاية عبر المناطق الجغرافية الأربع للوطن شمالا، جنوبا، شرقا وغربا، وبالمناطق الساحلية والصحراوية والسهبية والهضاب العليا في الفترة الممتدة من 2007 -2009 أن متوسط نسبة الفقر بلغت 7,5% مقارنة مع النسبة المسجلة خلال العشرية السوداء التي بلغت ذروتها عام 1995 ب 22% وانخفضت إلى 17% عام 1999 في حين حققت الجزائر تحسنا في معدلات الفقر خلال الفترة 2008- 2013 حسب الجدول الآتي:
	السنة
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	معدل الفقر
	11,1%
	9,8%
	6,2%
	5,55%
	5,20%
	5,03%


	

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تم إدراجهم تحت عتبة الفقر يقدرون ب 9,5% بعدما كان في حدود 8% عام 2009 و9,14 % عام 1995، أما  بخصوص الفقر المدقع فالنسبة استقرت عند حدود 5,7% بعدما كانت سنة 1998 في حدود 3,6 %، كما أكدت الدراسة أيضا تراجع معدل عتبة الفقر بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1 دولار لليوم إذ أنهم لا يمثلون سوى 2,6 %.
	ولكن وبالمقابل يؤكد بعض الخبراء والباحثون الجزائريون أن نسبة الفقر بالجزائر لا تقل عن 40% واعتمدوا في تحديد هذه النسبة على بعض الدراسات والأبحاث التي كشفت أن أكثر من 45 % من الأجراء يعيشون تحت الخط الأدنى للفقر بالجزائر، فيما توصلت دراسات أخرى إلى التأكيد أن نصف المجتمع الجزائري فقير باعتبار أن ملف الخوصصة وغلق أكثر من 40 ألف مؤسسة ترتب عنه تسريح حوالي 500 ألف عامل انضمت عائلاتهم إلى دائرة الفقر.[endnoteRef:15]  [15:  - حاج قويدر قورين، مرجع سابق الذكر، ص 19.  ] 

ولمواجهة ظاهرة الفقر اتبعت الجزائر مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية وما يهمنا هنا هو البرامج الاجتماعية المعتمدة، فإلى غاية بداية التسعينات كان تدخل الدولة الجزائرية لصالح الفئات الفقيرة يتمثل في آليات دعم أسعار تشكيلة واسعة من السلع مثل المواد الغذائية وبعض المرافق العمومية (الماء، النقل، السكن..)، وقد أعيد النظر في جهاز الدعم المعمم للأسعار بوضع آليات جديدة تتمثل في منح التعويضات للدعم المباشر، تعويضات مقابل نشاطات ذات منفعة عامة [endnoteRef:16] من خلال مجموعة من البرامج سنذكر أهمها مع تقديم حصيلة لنتائجها: [16:  - فطيمة حاجي، "إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية للجزائر للفترة 2005- 2014"، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، الجزائر، جامعة بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلو م التسيير، 2013/2014، ص165. ] 

1 – برنامج المنحة الجزافية AFS: استفاد منه  خلال الفترة 2006- 2010 حوالي 3170558 فردا بمعدل سنوي يقدر ب634112 مستفيد، مع زيادة سنوية لعدد المستفيدين منه كل سنة، وحصلت المرأة على حصة الأسد منه بنسبة 53,2% مقابل 46,8% للرجال، وذلك راجع لطبيعة البرنامج الداعمة للمرأة. كما استفاد منه 44,9 %من كبار السن و25,1% من المعاقين و20,2% من النساء الأرامل، و9,8% من النساء المطلقات أو المعيلات للأسر. 
2 – برنامج التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة IAIG: استفاد منه 1255369 فرد خلال نفس الفترة ب 58,4% للرجل و41,6% للنساء،  وكان الشباب من 18 إلى 40 سنة الأكثر استفادة منه ب 66,3%.
3 – برنامج مناصب الشغل المأجورة للمبادرة المحلية ESIL: استفاد منه في نفس الفترة 603148 شاب، 52,3% نساء، والشباب من 19 – 29 سنة هو الأكثر استفادة ب80,2 %. [endnoteRef:17]  [17:  - المرجع نفسه، ص 213، 214. ] 

4 – برنامج عقود ما قبل التشغيل CPE: استفاد منه أكثر من 217752 شاب مع سيطرة فئة النساء ب66,7%.
5 – برنامج الأشغال ذات المنفعة العمومية للاستعمال المكثف TUP – HIMO: نظرا لطبيعة أعماله والتي تستعمل أكثر في قطاع المنشآت في المناطق الصناعية فقد سيطر عليه الرجال وأعداد المستفيدين منه انخفضت من سنة إلى أخرى فبعدما كان 19954 عام 2005 أصبح 10855 عام 2010 نظرا للشروط الصعبة التي وضعها هذا البرنامج.
6 – برنامج القرض المصغر المسير من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (وكالة ANGEM): لم ينطلق عملها فعليا ألا في منتصف عام 2005 وقد قدمت قروضا مصغرة بأنواعها المختلفة عبر كامل التراب الوطني، وقد حصلت النساء على 60,62 % من السلف الممنوحة بدون فوائد، واستحوذ القطاع الصناعي على 33,59% منها ثم يأتي قطاع الخدمات فالصناعة التقليدية والبناء...
	أما عن القروض فقد كانت حصيلتها ضعيفة خلال الفترة 2005 – 2012 ب 22350 قرض ص217 وفيما يخص الوظائف التي استحدثتها إلى غاية 2012 فقدرت ب 517691 وظيفة بمساهمة  قدرت ب 3,03% في التوظيف الإجمالي عام 2010 وهي نسبة ضعيفة.[endnoteRef:18]  [18:  - المرجع نفسه، ص 216، 218. ] 

7 - برنامج المؤسسات المصغرة (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC): تم خلق أكثر من 128375 منصب شغل بواسطة ANSEJ وأكثر من 35935 منصب من طرف CNAC عام 2011، كما تم تمويل 222453 مؤسسة مصغرة من طرف الوكالتين ترتب عنها استحداث 570406 منصب شغل عام 2011 وهو رقم تجاوز الهدف الأساسي المحدد والذي كان يسعى إلى إنشاء 50 ألف مؤسسة مصغرة.[endnoteRef:19]  [19:  - المرجع نفسه، ص 219. ] 

وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي فإن للجزائر جهازا يغطي حوالي 80% من السكان وهو معمّم خاصة فيما يتعلق بخطر المرض وبالتدقيق تعويض مصاريف العلاج، غير أن الوضعية الحالية لصندوق الضمان الاجتماعي تدعو إلى التفكير في بدائل أخرى كمصدر لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي للحفاظ على ديمومتها لأن مساهمات واشتراكات العاملين والمستخدمين لن تغطي مستقبلا نفقاته المتزايدة في ظل ارتفاع فاتورة الأدوية وتزايد حوادث العمل، وارتفاع عدد الشيوخ دون أن ننسى تهرب المستخدمين من دفع الاشتراكات والتصريح الدقيق لعدد ساعات العمل. وكذلك إعادة النظر في الآليات التنظيمية التي يعمل بها الصندوق حاليا، كما لابد من التأكيد على حقيقة أن مساهمة برامج وخدمات الضمان الاجتماعي في النمو الاقتصادي ليس هو الهدف المجرد لمؤسسات الضمان فبالرغم من أن هدفها الرئيسي هو تقديم الحماية الاجتماعية ضد الخطر الاجتماعي الذي يهدد القوى العاملة المنضوية تحت مظلة تأمينات الضمان الاجتماعي، فإنها تؤثر على العديد من المتغيرات الاقتصادية.[endnoteRef:20]  [20:  - نعيمة زيرمي، مسعود زيان، "الحماية الاجتماعية بين المفهوم والمخاطر والتطور في الجزائر"، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي السابع حول:"الصناعة التأمينية: الواقع العملي وآفاق التطوير – تجارب الدول –" الجزائر، جامعة الشلف، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم التسيير، المنعقد يومي 3/ 4 ديسمبر 2012، ص6، 19.] 

عموما نجد أن هذه البرامج لم تكن فعالة في القضاء على الفقر في الجزائر، والأرقام الكمية السابقة الذكر تدل على ذلك إضافة إلى النقائص التالية: 
1 - غياب حسن الاستهداف وهذا بسبب عدم  توافر بيانات جيدة لتحديد الفقراء وأماكنهم، تكون قادرة على التمييز بين الفقراء المدقعين والأشخاص الذين يعانون حالة مؤقتة وعابرة من الفقر لتصحيح الصلة بين السياسات والنتائج المتعلقة بتخفيض الفقر. 
2 - غياب اعتماد الدعم المستهدف للفئات المنخفضة الدخل والفقراء بدلا من الدعم العام الذي تنتهجه الجزائر حاليا والذي أدى إلى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية.[endnoteRef:21] ونفس الشيء يقال عن برنامج القرض المصغر الذي لم يقيّد بالفئات الفقيرة فقط وهذا دون أن ننسى طول مدة الحصول على القرض وإجراءاته المعقدة. [21: - محمد جصاص، مرجع سابق الذكر، ص 379، 380.  ] 

3 - اقتصار برامج الإدماج والتشغيل على مناصب العمل المؤقتة وانخفاض أجورها جعلها مسكّن لألم الفقراء لا حلا لمشكلة البطالة و الفقر. وكذلك غياب المعلومات النوعية عن الحالة الاجتماعية للمستفيد في برامج القرض المصغر وقروض  ANSEJ و CNAC إضافة إلى غياب تقييم أثر التشغيل بعد انتهاء البرامج مباشرة ولا لأثرها على التشغيل طويل الأمد أو على الدخل، وهو ما يجعل من نتائج هذه البرامج على البطالة غير واضحة المعالم، ويجعل من الصعب الحكم على نجاعتها في محاربة الفقر في الجزائر.[endnoteRef:22]  [22:  - المرجع نفسه ، ص377، 378. ] 

4 – غياب الاستثمار في العنصر البشري وهذا من خلال منح الفرصة من خلال الدعم ومختلف البرامج الاجتماعية المعتمدة في أجل معين لغرض إخراجه من دائرة الفقر التي هو فيها ثم اعتماده فيما بعد على نفسه من خلال الرصيد المعرفي والعلمي والمالي الذي كونه طيلة فترة المساعدة، وكذلك لم تحرص هذه البرامج على تدريب وتكوين المستفيدين من مختلف القروض للقيام بمشاريعهم  بشكل ناجح، إضافة إلى منح أموال طائلة للشباب للاستثمار في مشاريع غير منتجة وهو ما أدى إلى تحقيق نتائج غير مفيدة له ولا للاقتصاد الوطني، كما لم تعمل على خلق القيمة المضافة ولا مناصب شغل مستدامة. 
والأخطر في كل هذا هو استمرار اعتماد إيرادات الدولة على عوائد النفط وهو ما يجعل من معدلات الفقر عرضة للارتفاع وبشكل كبير في حال تعرّض الاقتصاد للصدمات الخارجية، والتي تؤثر بشكل سريع ومباشر على إيرادات الدولة ومن ثم على توجّه السياسة الإنفاقية. فانخفاض أسعار النفط سيؤدي لانخفاض إيرادات الدولة مما يستلزم الضغط على النفقات والتي يكون الجانب الاجتماعي المستهدف الأول منها، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر خاصة أن الإستراتيجية المعتمدة تلعب دور المسكَن من تدهور الأوضاع الاجتماعية وليس استئصالا لظاهرة الفقر من المجتمع.[endnoteRef:23]  [23: - المرجع نفسه، ص 378، 379. 
] 

ثالثا: انعكاسات برامج الحماية الاجتماعية على ظاهرة الفقر في البرازيل:
تظهر ملامح البرازيل في الفقر في الجانبين التاليين: أولا، حجم ضخم مع عدد كبير من الفقراء. فوفقا لإحصاءات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية في إطار الأمم المتحدة، فإن نسبة السكان الفقراء تمثل 50٪ من مجموع سكانها، 73٪ منهم تقطن في الريف. وثانيا، توزيع السكان الفقراء متفاوت للغاية. فعلى سبيل المثال، فإن الولايات التسعة في الجزء الشمالي الشرقي من البرازيل هي أكثر المناطق فقرا التي يقل فيها نصيب الفرد من الدخل عن نصف مستوى المتوسط الوطني وثلثها فقط في المناطق الساحلية الجنوبية الشرقية.
وفي عام 1990، مثلت الأسر الفقيرة نسبة 74% من العدد الإجمالي في جميع أنحاء البلد، ويعيش معظم فقراء المناطق الحضرية في البرازيل في الأحياء الفقيرة، والتي تسمى "فافيل" في البرازيل، مما يعني مكان التجمع حيث الغرف الرثة التي بنيت مؤقتا. ووفقا للتعريف الذي أصدره مكتب الإحصاءات الجغرافية في البرازيل، تشير الأحياء العشوائية إلى: "منطقة المعيشة دون مرافق صحية أساسية، حيث تجمع أكثر من 50 أسرة وتعيش في مباني الاضطراب من خلال الاحتلال غير المشروع للأراضي الخاملة."
ووفقا للتعداد السكاني الذي أجري في عام 2000، بلغ عدد الأحياء الفقيرة في البرازيل 3905 أحياء فقيرة، مقابل 717 منطقة في عام 1991. وتغطي الأحياء الفقيرة جميع المدن الرئيسية في البرازيل، وهي الآن تمتد إلى المدن المتوسطة.[endnoteRef:24]  [24:  ـ WANG Zhizhang,  SUN Hanlin ,” Anti-Poverty Experience of Brazil and Its Enlightenment for China”, Studies in Sociology of Science ,Vol. 4, No. 4, 2013, p73.] 

وهناك أسباب كثيرة للفقر في البرازيل، أولها التفاوت الحاد في شغل الأراضي، مما يؤدي إلى وجود عدد كبير من الفلاحين دون أرض، وتفاقم تدفق سكان الريف إلى المدن، حيث إن معظم الأراضي في أيدي عدد قليل من ملاك الأراضي في البرازيل بسبب الفشل في إجراء ثورة الأرض بعد الحرب العالمية الثانية، وهذه غير عادلة للغاية تفرض الفلاحين بسبب عدم وجود أرض للهجرة إلى المدن. وعلى الرغم من أن هذا التدفق في اتجاه واحد يدفع قدما عملية التحضر والتنمية الصناعية إلى حد ما، فإن زيادة عدد السكان تتجاوز بكثير قدرة المدينة على التحمل، ولا يمكن للبنية التحتية الحضرية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل تلبية طلب السكان الكبيرين، وبالتالي فإن الفلاحين الجزئيين المعنيين أصبحوا الفئة الفقيرة.
والسبب الثاني هو ضعف العمالة مع النقص الشديد في فرص العمل ونسبة السكان الذين يشغلون مهنة في القطاعات غير الرسمية، مرتفعة نسبيا. فمع التقدم في التحضر في البرازيل نُقِل تركيز هذه الصناعة في العاصمة والصناعات كثيفة المهارات، والتي تخلق عددا قليلا من فرص العمل. وبين عامي 1960 و 1970، كان ثلث القوة العاملة المضافة حديثا يعمل في القطاع الصناعي وصناعة البناء والباقي يعمل في صناعة الخدمات. وبعد ذلك، تباطؤ النمو الاقتصادي، وفقدت الصناعات التقليدية مثل الملابس، وصناعة الأحذية، القوة التنافسية في السوق الدولية، مما أدى إلى قلة فرص العمل، وبالتالي تدفق قدر كبير من القوى العاملة في قطاع الخدمات التقليدية والقطاعات غير الرسمية.
وتعني العمالة غير الرسمية التي تديرها الأسرة خدمة الأسرة، وتعمل في المشاريع الصغيرة مع موظفين يقل عددهم عن 5 أشخاص، فضلا عن الانخراط في عمليات فردية، حيث لا يمكن حماية حقوق العمال ومصالحهم بالقوانين بسبب عدم توقيع العمال والعقد بدون ضمان اجتماعي، والدخل هو فقط نصف ذلك في القطاع الرسمي، وبالتالي فإن معظم العمال ينتمون إلى مجموعة منخفضة الدخل.
وفي الفترة من عام 1985 إلى عام 1997، زادت العمالة في القطاعات غير الرسمية بنسبة 97%، في حين بلغت نسبة العمالة الرسمية 6%. وفيما يخص البطالة فقد ارتفع معدل البطالة المفتوحة الذي أصدرته المدن إلى 8% إلى 11% في السنوات الأخيرة من 4.5 % في عام 1990، و 17 % في بعض الإحصاءات. والبطالة ونقص العمالة وضعف العمالة هي الأسباب الرئيسية لوجود سكان المناطق الحضرية الفقيرة لفترة طويلة.
ثالثا، عدم أخذ الفئات منخفضة الدخل بعين الاعتبار في التخطيط الحضري وبناء الأراضي والبنية التحتية وتطوير الحكومة البرازيلية للمجتمع فقد اتخذت في البداية موقف حظر الأحياء الفقيرة فقط ، وتم استبعاد منطقة تجمع الفقراء من التخطيط المدني. وفي هذا الشأن إن دخل 80٪ من السكان الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة يضربون معيار الحد الأدنى للأجور، وكان من الصعب جدا على هذه المجموعة الحصول على أرض البناء والمنزل في المدينة في حين أنهم لا يستطيعون الحصول على الأراضي في المناطق الريفية، وبالتالي احتلوا قسرا الأرض الخاملة لبناء منازل متواضعة لتلبية مطالبهم للسكن، وظهرت أيضا شركات التطوير العقاري في الأحياء الفقيرة والأسواق السوداء غير المشروعة في نفس الوقت. وأصبحت قضايا الفقر المحلي والاستبعاد الاجتماعي شديدة الشدة.
والسبب الرابع هو عدم المعرفة الواضحة بالأحياء الفقيرة والسياسات المثالية. ففي عملية التحضر، فإن السياسة الضريبية التي تحدد الضريبة وفقا لمعايير الأجور في مختلف المناطق، والتغذية المرتدة للتحصيل الضريبي تزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإنفاق على التعليم يميل إلى حد كبير نحو التعليم الثانوي والعالي، مما يؤدي إلى عدم كفاية الاستثمار نسبيا في التعليم الأولي. وثانيا، في مرحلة التعليم الثانوي، تعطى الأولوية للتعليم العام بدلا من التعليم المهني الثانوي والتعليم العادي، وهو أمر غير مؤات لتحسين أوضاع التعليم والعمالة لأطفال الفئات المنخفضة الدخل.[endnoteRef:25] [25:  -  Ibid, p73.] 

إن هذا الوضع الاجتماعي المتدهور كانت كذلك أكبر مسبباته السياسات الاقتصادية التنموية المعتمدة في البرازيل منذ سبعينيات القرن العشرين حيث تبنت الحكومات العسكرية سياسات رأسمالية دافعت فيها عن مصالح رجال الأعمال وأصحاب الشركات، دون الاكتراث نهائيا بالطبقات الفقيرة وقامت بدور الحامي للبلاد من الوقوع في خطر الشيوعية وتكرار النموذج الكوبي، وشكلت تحالفا قويا مع الرأسمالية الوطنية والإدارة الأمريكية. كما عمدت إلى الاقتراض من الخارج لتنفيذ مشرعاتها التنموية، مما خلف ديونا اقتصادية كبيرة شكلت عبئا على الأجيال اللاحقة.
وفي الثمانينات واجهت البلاد مثلها مثل دول أخرى في العالم الثالث أزمة الديون خانقة خاصة بعد السياسات الإقراضية المتهورة التي انتهجتها الحكومات العسكرية، ومن ثم شهدت هذه الفترة عدة محاولات للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة كما شهدت تراجعا في معدلات النمو.[endnoteRef:26] [26: - محمد صادق اسماعيل، التجربة البرازيلية: قراءة في تجربة لولا دي سيلفا، ط2، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2013، ص 26.] 

وفي التسعينات التي تراجع فيها الجيش تماما عن الحياة السياسية وتم الانتقال السلمي والتدريجي للسلطة إلى حكومات مدنية متعاقبة، انتهجت هذه الحكومات سياسات اقتصادية رأسمالية من خلال تبنيها سياسات الانفتاح الاقتصادي وسياسات السوق وعمت البرازيل حمى الخصخصة والتحرير الاقتصادي كما كان الحال في العديد من دول العالم الثالث التي اتبعت توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما أدى إلى تقدم في مؤشرات الاقتصاد الكلي وهذا دون تحقيق تقدما فعليا، بمعنى أن سياسات الانفتاح الاقتصادي أصابت المنتجين المحليين بخسائر فادحة مما أدى إلى مزيد من البطالة وتراجع حاد في الإنتاج المحلي ومن ثم تراجع معدلات التصدير وكذلك ارتفاع معدلات الفقر التي كانت مرتفعة بالأساس. ورغم محاولات الرئيس الأسبق "كاردوسو" (1995 – 2002) العديدة والحثيثة لإصلاح الاقتصاد البرازيلي إلا أنه غادر سدة الحكم مخلفا وراءه تركة اقتصادية مثقلة بالديون بلغت 260 مليار دولار وديون داخلية تشكل 61% من إجمالي الناتج القومي، اضطر خليفته "لولا"  للتعامل معها وهذا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي اشترطها صندوق النقد الدولي، واتبعت حكومته سياسة تقشفية مست مخصصات البرامج الاجتماعية التي انخفضت إلى 22% من إجمالي الناتج القومي لعام 2003.[endnoteRef:27] ورغم اتهامه بالتراجع عن سياسته الإصلاحية إلا أنه استمر في تطبيق برنامجه حتى استعاد السوق البرازيلي عافيته وحقق الاقتصاد نموا جيدا ولم يتخلى في الوقت نفسه عن سياساته الاجتماعية التي تعهد بها بخصوص محاربة الفقر والتفاوت في الدخل. [27:  - المرجع نفسه، ص 26، 27، 29. ] 

وفي هذا السياق كانت البرزيل قد طبقت منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين عدة وسائل، من بينها برنامج الإعانات المالية المشروطة للأسر الفقيرة، وكان أشهرها على الإطلاق برنامج "بولسا فاميليا" أو "الإعانات الأسرية" في البرازيل عام 2003، وهو برنامج بدأ منذ منتصف التسعينيات في عهد "كاردوسو" قبل وصول "لولا" للحكم، الذي استمر في متابعة هذا البرنامج ويعود له الفضل الكبير في توسيع نطاق المنفعة منه وضخ طاقة أكبر وأموال أكثر فيه. ويقوم البرنامج على أساس إعطاء معونات مالية للأسر الفقيرة بقصد رفع مستواها وتحسين معيشتها على أساس أن تعرف الأسر الفقيرة بأنها الأسر التي يقل دخلها عن 28 دولارا شهريا. وربطت هذه المعونات بشروط صارمة تشمل التزام الأسرة بإرسال أطفالها للتعليم والالتزام بالحصول على الأمصال واللقاحات للأطفال بشكل منتظم.[endnoteRef:28]  [28: ـ المرجع نفسه، ص 34.] 

وفق هذا البرنامج تحصلت الأسر التي يقل دخل الفرد فيها عن 60 ريالا برازيليا (حوالي 28 دولارا أمريكيا) على دعم مقداره 62 ريالا لكل فرد، و20 ريالا لكل طفل (15 سنة فأقل) بحد أقصى ثلاثة أطفال كما تحصل الأسرة على 30 ريالا أخرى لكل فرد في سن ما بين 16 و17 سنة، ومن ثم فإن الأسر الفقيرة تحصل على متوسط إعانة شهرية إجمالية مقداره 182 ريالا وهو ما يعادل 40% من الحد الأدنى للأجر الشهري في البلاد. وقد شملت التغطية الإجمالية لهذا البرنامج أعدادا ضخمة من المستفيدين. فطبقا لوزارة التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر في البرازيل وصل البرنامج إلى 11 مليون أسرة و64 مليون مستفيد وهو ما يعادل ربع سكان البلاد.[endnoteRef:29]  [29:  ـ المرجع نفسه، ص 30، 31.] 

لم يكن مشروعا سحريا للقضاء النهائي على الفقر ولكنه كان مشروعا واقعيا أدى إلى نتائج ملموسة، مثل التمكن من العيش بشكل أفضل والحصول على الطعام واقتناء بعض السلع المعمرة لأول مرة في حياتهم. وهو برنامج لم يقض على الفقر تماما ولكنه حرك ملايين الأسر من منطقة الفقر إلى منطقة الطبقة الوسطى الجديدة، حيث تقول مؤسسة "سيتيليم" المتخصصة في أبحاث المستهلكين أنه قد صعد أكثر من 23 مليون شخص من الطبقتين (د) و(و) إلى الطبقة (ج) وهي الطبقة التي يتراوح دخلها من 457 إلى 753 دولارا شهريا.[endnoteRef:30] فقد انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر من حوالي 40% في عام 1990 إلى 19% في عام 2012، في حين انخفض الفقر المدقع من حوالي 17% إلى 5% من السكان في نفس الفترة. كما تشير التقديرات إلى أن ما بين عامي 2003 و 2011 وحده، انضم أكثر من 40 مليون شخص إلى الطبقة الوسطى، التي تضم الآن أكثر من نصف سكان البرازيل.[endnoteRef:31]  [30:  ـ المرجع نفسه، ص 135. ]  [31:  - DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES , POLICY DEPARTMENT, Brazil: Promises  of              more  change – but    in which direction?, p20.
] 

	كما ساعد هذا البرنامج في خفض مؤشر جيني بنسبة 21% في حين أدت عمليات رفع الحد الأدنى من الأجور إلى خفض المؤشر بنسبة 32%. ويقول البنك الدولي أن دخل أفقر 10% من السكان يزيد بنسبة 9% سنويا في حين يزيد دخل الطبقات الأغنى بنسبة تتراوح بين 2 – 4%، وهذا يعني تقليل الفجوة بين الطبقات بصورة تدريجية. لقد توصل الرئيس "لولا" إلى العدالة الاجتماعية عن طريق رفع الحد الأدنى من الأجور وإعطاء الإعانات للأسر الفقيرة وليس عن طريق تبني سياسات التأميم، بمعنى أنه ترك قمة المجتمع وعمل على تحسين قاعدة المجتمع.[endnoteRef:32] [32:  ـ محمد صادق اسماعيل، مرجع سابق الذكر، ص135، 136. ] 

بصفة عامة يتميز برنامج "بولسا فاميليا" بعدة خصائص يمكن التعلم منها:
1- تحفيز المستفيدين على استثمار رأس المال البشري الكامن في أطفالهم ما يعزز قدرتهم على الحصول على عمل والتحرر من الفقر وبالتالي العمل على الحد من الفقر بصورة مستدامة وليست عرضية.
2- توجيه الاستحقاقات إلى والدة الأطفال وليس رب الأسر وهذا من شأنه تعزيز تمكين المرأة وضمان وصول الإعانات إلى الفئات المستهدفة الضعيفة مثل الأطفال.
3- مشروطية الاستحقاقات حيث تفعّل الإجراءات الناتجة عن المخالفات تدريجيا بمعنى أن المستفيدين يتلقون إنذارا عند ارتكاب أول مخالفة يليها تعليق الاستحقاقات ثم إلغاؤها في نهاية المطاف.
4- تكلفته المالية المنخفضة حيث وصلت نفقات البرنامج عام 2010 مثلا إلى 7,7 مليار دولار، أي ما يعادل 0,4% من الناتج المحلي الإجمالي.[endnoteRef:33] [33:  - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مرجع سابق الذكر، ص9، 10.  ] 

	في الأخير نقول أن هذا البرنامج لم يقض على الفقر بشكل نهائي ولكنه قلّل منه بنسب جدّ معتبرة ليبقى التحدي الرئيسي في السنوات المقبلة هو كيفية الحفاظ على هذا المكسب بل وتدعيمه أكثر.
 رابعا: نحو بناء برامج حماية اجتماعية فعالة:
	من خلال الاطلاّع على دراسة مجموعة من الدول إضافة إلى دراسة الحالتين السابقتين (الجزائر والبرازيل) اتضحت بقوة النتائج المتباينة للبرامج الاجتماعية المعتمدة وأثرها على ظاهرة الفقر في البلدين حيث وجدنا أنها وإن لم تقض تماما على ظاهرة الفقر في البرازيل إلا أنها خفّفت منها بصورة واضحة عكس الجزائر التي تبقى الصورة ضبابية بشأنها وغير واضحة المعالم لا من حيث كيفية تصميم هذه البرامج ولا من حيث تنفيذها ولا من حيث الأرقام الحقيقية التي حققتها على أرض الواقع، ولهذا نقول أن هذه البرامج مهما كانت تكاليفها فهي ضرورية، كما أن اعتمادها لا يكون بشكل عشوائي وإنما مدروس يتطلب شروطا معينة.
1 – إذا كانت تكلفة برامج الحماية الاجتماعية مرتفعة عموما و تتطلب حشد موارد هامة، فإن عدم تنفيذها يعني تفويت فرصة ثمينة، فعلى سبيل المثال يرى تقرير الجماعة الأوربية (2010) أن وضع برنامج حسن التصميم لضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية أقلّ تكلفة من انعدام خطط الحماية الاجتماعية إذا أخذت في الحسبان تبعات الفقر والضعف والتفسخ الاجتماعي وتدني مستوى التحصيل العلمي وفقدان الأصول والآثار ذات الصلة في القدرات الإنتاجية. وعلاوة على ذلك يمكن لبرامج الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية أن تغطي تكاليفها بنفسها على المدى الطويل عن طريق تعزيز إنتاجية القوة العاملة وقدرة المجتمع على التكيف وزيادة إيرادات الضرائب التي تضيع عادة نظرا لعدم كفاءة التحصيل.
2 – إن وجود حيز مالي أمر ضروري لضمان تمويل طويل الأجل ومتوقع ومستدام لبرامج الإدماج  الاجتماعي في البلدان النامية، ويمكن توسيع هذا الحيز المالي عن طريق تحسين عملية تحصيل الإيرادات وزيادة الادخار وتخصيص النفقات بصورة أفضل وزيادة كفاءة الإنفاق.[endnoteRef:34] [34:  - المرجع نفسه، ص 13. ] 

3 - إن تصميم برامج الإدماج الاجتماعي وإدارتها مهمة معقدة تنطوي على تحديات منها الكيفية التي يمكن بها تغطية السكان العرضين للخطر وضمان وصول الإعانات إلى الفئات المستهدفة من السكان. وعليه لابد من أن يكون لدى مديري هذه البرامج القدرة على تحديد المستفيدين المستهدفين لتجنب التسربات وتعزيز أثر البرامج الاجتماعية وفعاليتها.[endnoteRef:35]  [35:  - المرجع نفسه، ص 14. ] 

4 - وتتطلب الإدارة الفعالة لبرامج الإدماج الاجتماعي أيضا القيادة والإرادة والالتزام السياسيين، فالقيادة ضرورة لتوفير رؤية فضلا عن توفير إطار عام لتخطيط البرامج وتنفيذها ووجودها ضروري أيضا لكسب تأييد الناس لهذه البرامج ولاعترافهم بقيمتها المضافة. فعندما تكون القيادة أمينة متجاوبة وشفافة تكون ثقة الناس أكبر في قدرة الحكومات على تقديم الخدمات العامة بفعالية. وعلاوة على ذلك، تعد القيادة ضرورية من أجل التنسيق الفعال بين شتى القطاعات الحكومية والوكالات والمنظمات غير الحكومية التي تضطلع بدور في وضع البرامج الاجتماعية وضمان اتساقها مع السياسات الوطنية.
أما الإرادة والالتزام السياسيان فضروريان أيضا لضمان إتاحة الموارد الكافية لتنفيذ البرامج واستدامتها وعندما تضطلع الحكومات بتنفيذ برامج الإدماج، فإنه يتعين عليها أن تبني قدرات الموظفين الحكوميين في مجال تصميم السياسة الاجتماعية وتنفيذها. فيجب أن يكون مديرو البرامج الاجتماعية قادرين على تقييم تكاليف مختلف البرامج الاجتماعية ومزاياها قبل اتخاذ قرار بشأن البرنامج الذي سيكون له الأثر الأفضل من حيث تحقيق الهدف العام الذي رسمته الحكومة.[endnoteRef:36]  [36:  - المرجع نفسه، ص 15. ] 

الخاتمة:
	يعتبر الفقر ظاهرة ملازمة للعنصر البشري على مرّ التاريخ، وقد تطور من حيث المفهوم والشكل بتطور البشرية إلا أن أصبح حاليا عبارة عن أفعال وحالات مركبة ومتعددة الأبعاد، ولمواجهة هذه الظاهرة اعتمدت الدول مجموعة من السياسات من بينها السياسة الاجتماعية التي يُعبَّر عنها على شكل مجموعة من البرامج الاجتماعية التي عاد الاهتمام بها بشكل واضح ومتجدد مع مطلع الألفية الثالثة سواء من حيث تصميمها أو إدارتها وخاصة في الدول النامية وهذا لما حققته من نتائج جيدة في مجال التقليل من الفقر. وكانت الجزائر والبرازيل من بين هذه الدول، حيث أن الجزائر منذ استقلالها اعتمدت برامج للحماية الاجتماعية ولكنها تعرضت للتعديل خلال فترة التسعينات من القرن الماضي بحكم مجموعة من العوامل وهي تراجع أسعار النفط وانتشار ظاهرة الإرهاب وانعكاساتها السلبية على النسيج الاقتصادي والاجتماعي وأكثر من هذا اضطرار الجزائر لمواجهة هذا الوضع عن طريق تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المقدمة من طرف صندوق النقد والبنك الدوليين، كل هذه العوامل مشتركة ساهمت في استفحال ظاهرة الفقر. ولم تؤدّ البرامج الاجتماعية على تنوعها إلى تحقيق نتائج مرضية في مجال محاربة الفقر وهذا بسبب سوء تصميمها وكذا سوء إدارتها فمنذ البداية لم تحدد لها أهدافا واضحة ولم توجهها نحو الفئات التي تحتاجها.
	أما في البرازيل فالأمر يتعلق بدولة كبيرة بعدد سكان معتبر وعدد لا يستهان به من الفقراء أوجدته السياسات التنموية الخاطئة المتبعة خاصة من طرف الحكومات العسكرية منذ بداية السبعينيات، ومع مجيء الحكومات المدنية إلى الحكم في فترة التسعينيات وجدت الوضع الاقتصادي والاجتماعي متعفنا ولم يكن لديها خيار غير الرضوخ إلى توصيات المؤسسات المالية الدولية وهو ما لم يساعد على معالجة مشكلة الفقر المستفحلة أساسا منذ مدة طويلة، ورغم اضطرار "لولا دا سيلفا" إلى إتباع نفس التوصيات إلا أنه بحنكته وخبرته العملية لم يتخلى عن هدف محاربة الفقر والتفاوت في الدخل، وفي هذا السياق عمل على تطبيق برنامج اجتماعي ضخم وطموح هو "برنامج بولسا فاميليا" الذي استهدف الفئات المحرومة فعلا وتمكن بالتالي من إخراج الملايين من البرازيليين من دائرة الفقر، والأكثر من ذلك استثمر في العنصر البشري بشكل مستدام وهذا من خلال الاهتمام بصحته وتطوير تعليمه بغرض تحضيره للقيام بدوره اللازم في عملية التنمية.
	في الأخير نقول أن فعالية برامج الحماية الاجتماعية في التخفيف من ظاهرة الفقر لا تتجلى فقط في اعتمادها والرصد لها مبالغ مالية معتبرة، وإنما في جودة تصميمها وحسن إدارتها. 
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